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I. المقدمة
عرفنا فيما سبق أن من شروط الترخيم لذي التاء وغيره أن يكون العلَمُ غير مركبٍ تركيبًا إسناديًّا، والعلَمُ المركب تركيبًا إسناديًّا هو الذي يتركب إمّا من جملة فعلية، أي من فعلٍ وفاعل أو نائب فاعل, مثل: فَتَحَ اللهُ، وجادَ الحقُّ، وتأبَّطَ شرًّا، وسُرَّ مَنْ رأَى.
II. موضوع المقالة
عرفنا فيما سبق أن من شروط الترخيم لذي التاء وغيره أن يكون العلَمُ غير مركبٍ تركيبًا إسناديًّا، والعلَمُ المركب تركيبًا إسناديًّا هو الذي يتركب إمّا من جملة فعلية، أي من فعلٍ وفاعل أو نائب فاعل, مثل: فَتَحَ اللهُ، وجادَ الحقُّ، وتأبَّطَ شرًّا، وسُرَّ مَنْ رأَى، وإمّا من جملة اسمية، أي من مبتدإ وخبر، مثل: الخير نازلٌ، والسيِّدُ فاهِمٌ، وزيدٌ منطلقُ، وكلها أعلام أشخاص إلا "سُرَّ مَن رَأى" فإنها علَم على مدينة عراقية قديمة.
وقد عرفنا أيضًا السرَّ في الاشتراط في ترخيم العلم ألا يكون مركبا تركيبًا إسناديًّا، بيد أنّ هذا الشرط غيرُ متَّفقٍ عليه؛ ومن ثّمَّ حدثَ خلافٌ بين النحويين في ترخيم هذا النوع من الأعلام بين مُجَوِّزٍ ومانع، نتيجةَ تعارض نَصَّين في كتاب سيبويه، وتعدّدت المحاولات للتوفيق بين النَّصَّين، وإزالة ما بينهما من تعارض، كما اختلفوا في تحديد مذهبه في ترخيم المركب الإسناديّ؛ فقد ذهب ابن مالك إلى جواز ترخيمه بقلة بحذف عجُزه كالمركب المزجيِّ، ومن هنا أطلق في النظم فقال:
والعجُزَ احذِفْ من مركَّبِ
ولم يُقيِّد المركَّبَ بأنه مزجيٌّ، وقد أشار إلى رأيه في هذا إشارة جليةً ليس في النظم فقط، بل وفي عدد من مؤلفاته؛ ومنها: التسهيل وشرحه, وشرح الكافية, فذكر فيها أنه قد يُرخَّم ذو الإسناد، وأن سيبويه نقل ذلك عن العرب، ويرجع سبب هذا الاتجاه عنده إلى ما ذكَرَه سيبويه في الكتاب من أنّ مِن العرب مَن يُرخمه فيقول في (يا تأبَّطَ شَرًّا): يا تأبَّطُ، والذي نقله ابن مالك عن سيبويه وقعَ في باب الإضافة إلى الحكاية، ويريد سيبويه بهذا البابِ بابَ النسَب, قال في الكتاب: "فـإذا أضفتَ إلى الحكاية -يعني سيبويه إذا نسبتَ إليها- حذفتَ وتركتَ الصدر، بمنزلة: عبدِ القَيْسِ وخمسةَ عشرَ، حيث لَزِمَه الحذفُ كما لزمها، وذلك قولُكَ في تَاَبَّطَ شَرًّا : يا تأَبَّطِيُّ. ويدلُّكَ على ذلك أنّ من العرب مَن يُفرِدُ فيقول: يا تَأبَّطُ أَقْبِلْ، فيجعلُ الأولَ مفردًا. فكذلك تُفرِدُه في الإضافة" اهـ.
فاستنبط ابن مالك من هذا النَّص أنّ الحكايةَ، أي الجملةَ يجوز ترخيمها بحذف العجُز. بيد أن سيبويه نصَّ على المنع في باب الترخيم فقال في الكتاب: "واعلم أنّ الحكاية لا تُرخّم؛ لأنك لا تريد أن ترخم غيرَ منادًى، وليس مِمَّا يُغَيِّره النداء، وذلك نحو: تأبَّطَ شرًّا وبَرَقَ نحرُهُ وما أشبهَ ذلك. ولو رخَّمتَ هذا لرخَّمتَ رجلًا يُسمَّى بقول عنترةَ: 
يا دارَ عبلةَ بالجِواءِ تَكَلَّمِي". اهـ.
وقال أيضًا في: "هذا باب الحكايةِ التي لا تُغَيَّرُ فيها الأسماءُ عن حالها في الكلام: وذلك قولُ العرب في رجل يُسمَّى تأَبَّطَ شرًّا: هذا تَأَبَّطَ شَرًّا، وقالوا: هذا بَرَقَ نَحْرُهُ، ورأيتُ بَرَقَ نَحْرُهُ. فهذا لا يَتغيَّر عن حاله التي كان عليها قبل أن يكونَ اسمًا". ثم قال: "ولا يُرخَّمُ المَحكِيُّ أيضًا ولا يُضاف بالياء... إلخ".
فأنت ترى أنّ سيبويه نَصَّ في باب الإضافة (أي النسب) على أنّ من العرب من يقول: يا تأَبَّطُ، أي بترخيم المركب الإسناديَّ بحذف العجُز، وقاس عليـه النسَبَ, فقال: "فكذلك تُفرده في الإضافة". مع أنه نَصَّ في بابي الحكاية والترخيم على المنع، مُعَلِّلاً بأنّ الجملة ليس مِمَّا يُغَيِّرُها النداء، أي والترخيم تغييرٌ يُؤنِسُه التغييرُ.
فبأيِّ الرأيين نأخذ؟ وعلى أيِّهما نعتمد؟
لقد ذكر ابن جني في الخصائص في (باب اللفظَيْنِ على المعنى الواحد يَرِدانِ عن العالِمِ مُتَضادَّيْنِ) أمورًا يمكن بها ترجيحُ أحد الرأيينِ المتضادَّيْن على الآخَر، ومع ذلك لم نَرَ منها ما يُشير إلى مثل هذه الصورة التي معنا؛ ذلك لأننا لا نستطيع أن نقول: إنّ أحد الرأيين –هنا– مُعَلَّلٌ، أي ذُكرَ له علةٌ –وهو ما جاء في بابي الترخيم والحكاية- والرأي الآخَر مُرسَلٌ لم يُعَلَّل له؛ إذ كِلا الرأيين معلَّلٌ، فالأول -وهو جواز ترخيم الجملة– معلَّلٌ بما سُمِعَ عن بعض العرب، والآخَر –وهو المنع– معلَّلٌ له بقوله: "لأنكَ لا تريد أن تُرخِّمَ غيرَ منادًى، وليس مِمَّا يُغَيِّره النداءُ. وذلك نحو تأبّطّ شرًّا، وبَرَقَ نحرُهُ، وما أشبهَ ذلك".
الحكم الأول –وهو الجواز– علته السماعُ، ولكن في غير الباب المعقود لموضوعه, والآخر –وهو المنع– علته القياس، وفي بابين: أولهما وهو باب الترخيم معقود لموضوعه، والآخر وهو باب الحكاية غير معقود لموضوعه.
نعم ذكَر ابنُ جني في الخصائص –أيضًا– بابًا في تعارض السماع والقياس فقال فيه: "إذا تعارَضا نطقْتَ بالمسموعِ على ما جاء عليه، ولم تَقِسْهُ في غيره؛ وذلك في نحو قول الله تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ} [المجادَلة: 19] فهذا ليس بقياس، لكنه لا بدَّ من قَبوله؛ لأنكَ إنما تنطقُ بلغتهم، وتحتَذِي في جميع ذلك أمثِلَتَهم، ثم إنك من بعدُ لا تَقيسُ عليه غيرَه؛ ألا تراكَ لا تقول في استقامَ: استقوَمَ، ولا في اسْتَباعَ: اسْتَبْيَعَ". اهـ.
فلماذا لم يأخذ ابنُ مالك بهذا الرأي وهو العالِمُ المتميِّزُ واسعُ الرواية والدِّراية؟ لو أنه أخذ بهذا الرأي لَعَدَّ ما نقله سيبويه عن بعض العرب من قولهم: يا تَأَبَّطُ أقْبِلْ. من باب المسموع الذي ينطق كما سُمع ولا يقاسُ عليه غيرُه.
لكنه حجَّتُه سيبويه وهـو إمـام النحاة بلا منازِعٍ، وقد قاس إمام النحاة على هذا المسموع: المركَّبَ في النسبَ، فقال: "ويدلك على ذلك أنّ من العرب من يُفرد فيقول: يا تأبَّطُ أقبلْ،، فيجعل الأول مفردًا، فكذلك تُفرده في الإضافة". يعني سيبويه فكذلك تفرده في النسب.
في حين أنه قد منع ذلك بشقَّيْه (الترخيم، والنسب) في بابين، فرحم الله سيبويه أبا بشرٍ، وغفَر له ما أوقع فيه مَن بعده في ربكة واضطراب.
وقد سار على درب ابن مالك فريق من النحويين المتأخرين، منهم ابنه في شرحه على الألفية، والدماميني كما في حاشية يس على التصريح، وأبو الحسن الأشموني, وأقره الصبان في حاشيته على شرحه، وابن عقيل شارح الألفية, والشيخ محمدٌ الخُضَريُّ في حاشيته على شرحه.
لكنّ أبا حيان قد تعقّب ابنَ مالك واتّهمَه بالغلَط وسوء فهم سيبويه فقال في الارتشاف: "إنْ كان -يعني العلَمَ- مركبًا تركيب الجملة، فنَصَّ سيبويه على أنه لا يجوز ترخيمه، وزعم ابن مالك أن سيبويه أجاز ترخيم الجملة، وكرّر ذلك في تصانيفه، وهو غَلَطٌ منه، وسُوءُ فهمٍ على سيبويه" اهـ.
وقال الشيخُ خالدٌ الأزهري في التصريح محاولًا إزالة هذا التعارضِ بين قولَيْ سيبويه بقوله: "وإذا كان للمجتهد في مسألة واحدة نصّانِ متعارضانِ في بابين، فالعمل على المذكور في بابه؛ لأنه بصدد تحقيقه وإيضاحه، بخلاف ما يَذكر في غير بابه؛ فإنه لم يعتنِ به كاعتنائه بالأول؛ لكونه ذكَره استطرادًا" اهـ.
ومعنى هذا أن صاحب التصريح يرى العملَ بما جاء في باب الترخيم، وهو منعُ ترخيم الجملة، ويرى عدمَ العمل بما جاء في غير هذا الباب. وعليه فلا داعيَ لترخيم الجملة، وهو ما سار عليه أكثر النحويين.
والأقرب إلى راحة الضمير العلمي، الأخذُ بوجهة نظر العلامة الدمامينيِّ شارحِ مغني اللبيب؛ إذ رأى –كما نقل عنه الشيخ يس في حاشيته على التصريح- أنْ لا تعارض بين نَصَّي سيبويه؛ إذ ما ذكَره في باب الترخيم –أي وفي باب الحكاية– محمولٌ على المستعمل عند أكثر العرب، وما ذكره في غير هذا الباب محمول على المستعمل عند بعضهم. ولعلَّ هذه وجهة نظر ابنِ مالك –رحمه الله– في إجازته ترخيمَ المركب الإسناديِّ بقلة.
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